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 الملخص:
عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها و أهدافها و طبيعتها الدســـــــتورية جزيا أســـــــاســـــــيا   الن ام تعتبر 
فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة آليات رقابية مرتبة أو غير مرتبة للمسؤولية  ،الرقابي للدولة
رادة ضـــــــــماإ لعملية إرســـــــــاي الديمقراطية باعتباره معبرا ع  اإ،عمل الحكومة مخولة له تجاه الســـــــــياســـــــــية

تعديل  ســـاســـيا م  المطالب الشـــعبية و الســـياســـية ال  دع  إىألذلك كان تفعيلها مطلبا  . الشـــعبية
الذن كان نتيبة حتمية للأحداث  2020بصــدور التعديل الدســتورن لســنة  واســتبيب  ا  الدســتور

حيث حاول المؤســـــس الدســـــتورن معالجة مواط  االل وزقيب التوازن ب   ،ال  عاشـــــتها الجزائر مؤخرا
وكان م  أهم  ،الرقابية لنشــــــــــــــا  الحكومة اصــــــــــــــة   و يفتهللبرلمان خ الاعتبارالســــــــــــــلطات و إعادة 

ورغم ذلك  ،المستبدات ال  أضافها ضم اإستبواب للآليات ال  ترتب مسؤولية سياسية للحكومة
 .هناك العديد م  النقائص   مجال الرقابة كان ينت ر منه معالجتها   هذا التعديل

 .2020التعديل الدستورن ;الحكومة ;البرلمان;الرقابة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract : 

The process of parliamentaryoversight in itssense, objectives and constitutional 

nature is an essential part of the State'sregulatory system. It is the 

inherentcompetence of the Parliament to exerciseit by means of control 

mechanismsthat are ranked or not in a position of politicalresponsibilityentrusted 

to it in relation to the work of the Government, in order to ensure the 

democratizationprocess as an expression of popularwill. 

Itsimplementationwastherefore a fundamentalrequirement of the people and 

politicianswhocalled for the amendment of the Constitution and responded to 

itwith the adoption of the ConstitutionalAmendment of 2020, whichwas the 

inevitableresult of recentevents in Algeria. The Constitutionalfoundertried to 

addressimbalances, balance the powers and restore to Parliament, especially in 

itsoversightfunction of governmentactivity. 
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 مقدّمة: 
نوعا  2020تعديل له ســـنة  خرآإلىبمهورية وصـــولا لل أولدســـتورس المؤســـس الدســـتورن الجزائرن منذ كر  

بخصوص تدخل كل واحدة   شؤون  م  التعاون ب  السلطت  التنفيذية والتشريعية ون م العلاقات المتبادلة بينهما
الســــــــلطة التشــــــــريعية أعطى   مجال  التنفيذيةتلعبه الســــــــلطة  أنعلى نحو مع ، ومقابل الدور الذن يمك   الأخرى

الحكومة تعرف بالرقابة البرلمانية، فإى جانب و يفة ســـــــــــــلحة يســـــــــــــت دمها لمواجهة الدســـــــــــــتور للبرلمان عددا م  الأ
رتب   التشــــريع يمارس مهمة الرقابة على أعمال الحكومة وفب ملة م  اتليات قد ت البرلماإلأســــاســــيةالمتبســــدة  
 ة سياسية.لا ترتب مسؤولي وأخرىاستقالتها  إىالسياسية و تؤدن بذلك  جزي منها مسؤولية الحكومة

تعيشــــها الجزائر مؤخرا، بعدما شــــهدت حدي ا تعديل دســــتورها وفقا لما يتماشــــى وبلو   ال ات ير التغ موأما
شـــهداا الســـاحة الوطنية  ال م مع ميع المســـتبدات يتأقل المطالب الشـــعبية الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية و

معالجة الاختلال الذن يعاني منه الن ام الســــــــياســــــــي  ع  رغبة صــــــــاحب التعديل   ويعبر، الأصــــــــعدةعلى مختلف 
 الاستقلال والمتم ل   تركيز السلطة   يد مؤسسة واحدة على حساب باقي المؤسسات. ذالجزائرن من

مراجعة  إىادف  ال كان موضـــــــــو  الرقابة البرلمانية  ل اهتمام لجنة اابراي المكلفة بصـــــــــياغة المق حات 
الدســــتور، حيث طالب العديد بمحاولة تفعيل آليااا، كما وقد ورد   رســــالة التكليف المعل  عنها  لأحكاممعمقة 

اللبنة ســـتتوى زليل وتقييم كل جوانب التن يم وســـير مؤســـســـات  أن 2020جانفي  02بتاريخ  الأنبايعبر وكالة 
 ام الديمقراطي القائم على التعددية مق حات وتوصــيات بغرت تدعيم الن الجمهوريةرئيس  إىتقدم  أنالدولة على 

الانفراد بالســـــلطة وضـــــمان الفصـــــل الفعلي ب   أشـــــكالبلادإ م  كل  الســـــلطة وصـــــونالســـــياســـــية والتداول على 
الاعتبار للبرلمان  التنفيذيةوإعادةمزيد م  الانســبام على ســير الســلطة  بإضــفايوهذا  ابينه أفضــلالســلطات وتوازن 
 لنشا  الحكومة".ة يالرقاب خاصة   و يفته

 إضــفايبهذا ااصــوص و   اولة منه  2020دســتور التيأضــافهاواســتبيب لذلك م  خلال التعديلات 
دعم  التغيير الســــلمي  ال فرصــــة المشــــاركة لجميع مكوإت الطبقة الســــياســــية  أعطىالمرونة على الحياة التشــــريعية، 

 والديمقراطي.

عديد الدراســات الدســتورية تناول  بالتفصــيل موضــو  الرقابة  نالموضــو  فعلى الرغمأ أهميةوم  هنا ت هر 
تسارعة بحث باستمرار ن را لتبدده وحتى تواكب التطورات الملالحكومة لكنه يبقى   حاجة ل أعمالالبرلمانية على 

دعائم دولة القانون تستمد شرعيتها م  الدستور وتسهر  أهمحد لعمل البرلماإت، خاصة وأن الرقابة البرلمانية تم ل أ
 دق عليها البرلمان.اص الحكوميةال على ضمان حس  تطبيب السياسات العامة والبرامج 



 2020آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتفعيلها على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة  

 40                                                                2021 ديسمبرالسنة    -   رابعالعدد  ال  -المجلد السادس 
 

م  خلال هذه الدراســة إى تســليض الضــوي على مكام  القوة   التعديل الدســتورن الجديد  نهدفلذلك 
ليات الرقابة البرلمانية آ، والوقوف أمام النقائص ال  أثرت على فعالية ال  هذا المجوأهم اإضـــــــــــــــافات ال  جاي بها 

 .و اولة إيجاد حلول  ا

جاي بها دســــــــتور  ال التعديلات  أهموخلافا للدراســــــــات الســــــــابقة  ذا الموضــــــــو  ســــــــنحاول ال كيز على 
 مفادها: إشكاليةأمامنكون  اإطارفيما يخص رقابة البرلمان لعمل الحكومة و  هذا  2020

الحكومة  أعمالفي تطور الرقابة البرلمانية على  2020مدى سااااااهع التعديل الدساااااتوري لسااااانة  إلىأي
 ؟لياتهاوتفعيلآ

 أعمالبموضــــــــــو  الرقابة البرلمانية على  الأفكارالمرتبطةالوصــــــــــفي لمناقشــــــــــة  المنهجعنها ســــــــــنعتمد  وللإجابة
حاول   ال اســـــــتبابة للمتطلبات الشـــــــعبية  التيأضـــــــافهاوالمتغيرات  2020الحكومة   التعديل الدســـــــتورن لســـــــنة 

بها   هذا المجال  التيأت الســـــياســـــة والمنهج التحليلي لاســـــتقراي النصـــــوص الدســـــتورية والمســـــتبدات  اإرادةتلبيتها 
 للكشف ع  مناطب الضعف والقوة فيها.

 ل مبح  ، لنتناول  :وسوف نعالج ذلك م  خلا

 .2020ترتب المسؤولية السياسية   التعديل الدستورن لسنة  ال : آليات الرقابة البرلمانية الأولالمبحث 

 . 2020لاترتب المسؤولية السياسة   التعديل الدستورن لسنة  ال المبحث ال اني: آليات الرقابة البرلمانية 

 2020سياسية التعديل الدستوري لسنة  التيترتب مسؤوليةآليات الرقابة البرلمانية : المبحث الأول

  مقابل تعزيز مهام  التنفيذيةص صـــــلاحيات الســـــلطة يعلى تقل 2020عمل التعديل الدســـــتورن لســـــنة 
الرقابة  آلياتدفعا جديدا م  خلال تفعيل  وإعطائهعيل دور البرلمان   العملية الســــــياســــــية فالســــــلطة التشــــــريعية وت

دســـــتوريا  وإحلالهالبرلمان لموقعه الطبيعي  إعادةم  الضـــــرورن  أصـــــب نه قد الحكومة خاصـــــة وأ أعمالالبرلمانية على 
به وزريره م  قيود التبعية للباهز التنفيذن، حيث لايمكننا الحديث ع  دولة قوية ببرلمان ضــــــــــــــعيف  اللائقةالمكانة 

علاقــة التوازن بينهــا زقب  إيجــادرقــابــة المتبــادلــة ب  الســــــــــــــلطــات هو البحــث ع  ولعــل الغــايــة المرجوة م  اعتمــاد ال
 دودة  آلياتب   تتأرج الدســـــتورية،  اتلياتالديمقراطية، وتقون جســـــور التواصـــــل بينهما م  خلال مجموعة م  

 زريك المسؤولية السياسية للحكومة. إىتؤدن  الأثروأخرى

ليها نوعا م  ع وأضــــفىالبرلمان  ةأماميالحكومالمســــؤولية  مبدأإى تبنيرن وقد اتجه المؤســــس الدســــتورن الجزائ
الديمقراطية  الأن مةعند وضــعه للنصــوص المن مة لوســائل الرقابة ليعطيها صــورة مغايرة لما تعارف  عليه  ااصــوصــية
 ال الحكومة  لأعضــــــــــــــاية منها كالمســــــــــــــؤولية الفردي أويجزأيطبقها واقعيا  أنف بها وينص عليها دون يع   إذالعالمية، 
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ذلك لطبيعة الن ام القائم على الجمع ب   إرجا البرلمان دون المسؤولية التضامنية ككل، ويمك   أماملايمك  تقريرها 
 1.التنفيذيةترجي  الكفة لصالح السلطة ضمان السياسة ال لاثة خاصة الرئاسي والبرلماني مع  الأن مة

الن ام السياسي الجزائرن   ثلاث حالات أكد عليها التعديل الجديد  وت ار مسؤولية الحكومة السياسة  
، عرت مخطض العمل )المطلب الأول(. بيان الســــــــــياســــــــــة )المطلب ال اني(. الاســــــــــتبواب )المطلب 2020لســــــــــنة 
 ال الث(.

 طة بالبرنامج السياسي المطبقو المستجدات المرتبمناقشة مخطط عمل الحكومة المطلب الأول: 

يم الحكومة لم طض عملها أول عمل رسمي تقوم به وهو الحالة الاعتيادية لبدأ الحكومة نشــــــاطها، يعتبر تقد
و ز ى هذه اتلية بأهمية بالغة كون الم طض إطار اســــــــــــــ اتيبي عام يشــــــــــــــمل كل القطاعات و دد طريقة عملها 

الأول ســــــــــــابقا يقدم مخطض عمل  وكيفية تســــــــــــيير نشــــــــــــاطااا، ما يتطلب أخذ موافقة البرلمان عليه، وإذا كان الوزير
فإن ه بعد التعديل الدســــــتورن  2حكومته أمام المجلس الشــــــعني الوطا دون ارتباطه الصــــــري  ببرإمج رئيس الجمهورية،

أصــــــــــــب  مخطض عمل الحكومة يختلف باختلاف الأغلبية البرلمانية، بمعن آخر إذا كان الأمر متعلب  2020لســــــــــــنة 
ومة هو البرإمج الرئاســـــــــي، وإذا كان الأمر متعلقا برئيس الحكومة فم طض عمل بالوزير الأول فم طض عمل الحك

 الحكومة هو برإمج الأغلبية البرلمانية.

أنه "إذا أســــفرت الانت ابات التشــــريعية  2020م  التعديل الدســــتورن لســــنة  105حيث جاي   المادة 
ق اح تشــــــــكيل الحكومة وإعداد مخطض عمل لتطبيب ع  أغلبية رئاســــــــية، يع  رئيس الجمهورية وزيرا أولا و يكلفه با

 البرإمج الرئاسي الذن يعرضه على مجلس الوزراي "

منه أنه: إذا أســــفرت الانت ابات التشــــريعية ع  أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاســــة، يع   110و  المادة 
 3ل حكومته وإعداد برإمج الأغلبية البرلمانية.رئيس الجمهورية رئيس الحكومة م  الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكي

وبالتالي لأول مرة   تاريخ الجزائر أصـــب  يقود الحكومة إما وزير أول أو رئيس حكومة ويعتبر ذلك إضـــافة 
مهمة لم تعهدها الدســـــاتير الســـــابقة تعزز قوة الســـــلطة التشـــــريعية وزدث نوعا م  التوازن مع الســـــلطة التنفيذية، ما 

 ة أمام خياري  إما أن تلزم بتطبيب برإمج الأغلبية البرلمانية أو بتطبيب برإمج الرئيس.جعل الحكوم

 برنامج الأغلبية البرلمانية *

لتعزيز فعالية مؤســـســـة الحكومة و كيد  2020م  أبرز التعديلات ال  أت  بها المراجعة الدســـتورية لســـنة 
اســـــــــتقلاليتها ع  رئيس الجمهورية وإعطاي قوة أك ر للأغلبية البرلمانية، إمكانية مرور برإمجها إى التطبيب العملي إذا 

وافب مع رئيس الجمهورية،حيث يلزم هذا الأخير بتعي  رئيس نتج ع  الانت ابات التشــــــــــــــريعية أغلبية برلمانية لا تت
حكومة منها يكل ف دســتوريا بتشــكيل حكومته وإعداد برإمجه المســتوحى م  البرإمج الانت ابي لتلك الأغلبية. إذا 
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سؤولية السياسية رئيس الحكومة يم ل الأغلبية ال  قد لاينتمي  ا الرئيس ويلزم باعداد برإمجها ماينبم عنه إنعدام الم
أمام رئيس الجمهورية وقيامها أمام الأغلبية البرلمانية ال  أوصــــــــــل  حكومته للســــــــــلطة، وي تب عنه تمتعها بســــــــــلطة 
تســـم  بتطبيب برإمجها الســـياســـي المســـتوحى م  صـــميم تعهدااا أمام ا يئة الناخبة أثناي الحملة الانت ابية، مايعتبر 

ة، وقطع الطريب أمام تذرعها بأنها المكلفة فقض بتنفيذ برإمج رئيس الجمهورية خطوة نحو ربض الســـــــــــلطة بالمســـــــــــؤولي
وأمام كل الممارسات السابقة ال  جن ب  الوزراي أن شكل م  أشكال المحاسبة، إذ لم تجد حكوماام أن صعوبة   

 4نيل ثقة المجلس الشعني الوطا وسهولة تمرير مخطض عملها أمامه.

يؤثر على تطبيب هذا المســـتبد صـــعوبة إيجاد أغلبية برلمانية م  نفس اللون الســـياســـي لك  الأمر الذن قد 
 يتمك  م  تشكيل الحكومة وتطبيب برإمجها السياسي.

نجد ضـــــــــــابطا   تشـــــــــــكيل الحكومة    110م  المادة  5كذلك مايمك  أن نلاح ه بقراية الفقرة ال انية 
ال فوز الأغلبية الرئاســــــــــــــية ولامبر ر لغيابه، يرج حه البع  إى الأزمات حال فوز الأغلبية البرلمانية غير موجود   ح

الســــــــــياســــــــــية ال  تلي الانت ابات التشــــــــــريعية   بع  الأن مة البرلمانية حيث تتكون زالفات تدخل الانت ابات 
تمر  لف ات التشــــريعية أو غياب فائز بالأغلبية يخو ل له تشــــكيل الحكومة ومنه يتم عقد مشــــاورات للتحالف قد تســــ

 . 6طويلة كما   لبنان، بريطانيا... ولايجدون مبر را للسكوت ع  إدراجه   حالة فوز أغلبية رئاسية

 برنامج الأغلبية الرئاسية  *

نســــــــــتنتج أن الحكومة تصــــــــــب  مجرد أداة لتطبيب برإمج رئيس الجمهورية إذا  109و  105بقراية المادت  
أغلبية رئاســـــية، حيث تقوم بعملية ضـــــبطه وتنفيذه واق اح أســـــلوب عمل يمك   م  نتج ع  الانت ابات التشـــــريعية 

إيجاد الحلول للمشـــاكل المطروحة دون اارون ع  الموضـــو    ذاته، وقد أثب  الواقع العملي أخذ البرإمج الرئاســـي 
 لسياسي.دائما الأولوية   التطبيب    ل غياب تام لبرإمج الحكومات المتعاقبة على المشهد ا

فإن  الحكومة تعد  مخطض عملها وتعرضـــه على  2020م  التعديل الدســـتورن لســـنة  106وحســـب المادة 
كما يتم عرضـــــــــه على المجلس الشـــــــــعني الوطا ويمك  أن تكي ف مخطض عملها بنايا على المناقشـــــــــة   ،7مجلس الوزراي 

 العامة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.

بالتالي رقابة البرلمان لاتقتصــــــــر على الأعمال المنبزة بل توجد رقابة ســــــــابقة تتعلب بااطض والأهداف ال  
، و  حالة الموافقة يتوى الوزير 8يتضــمنها مخطض العمل الذن يناقم م  قبل المجلس الشــعني الوطا ويصــادق عليه 

الشـــــــعني الوطا الذن يمكنه إســـــــقا  الحكومة،  أما مجلس الأول تنفيذ البرإمج ز  رقابة البرلمان لاســـــــيما المجلس 
 الأمة فيقتصر دوره على إصدار لائحة دون أن يكون له الحب   إسقا  الحكومة.

 : تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة المطلب الثاني
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وســـــــيلة لابلاغه بما    يعتبر البيان العام الذن يقد مه الوزير الأول أو رئيس الحكومة حســـــــب الحالة للبرلمان 
تطبيقه أثناي الســـــنة الماضـــــية م  البرإمج وماهو   طور اإنجاز، يتم خلاله إبراز الصـــــعوبات ال  واجهتها الحكومة 

 9.والأهداف المسطرة ال  تنون زقيقها   المستقبل والعواقب ال  يمك  أن تع ضها

ئات ال  يتم بها عرت برإمج الحكومة أول مرة ,حيث يتم تقديم بيان الســـياســـة العامة تقريبا بنفس اإجرا
يقوم الوزير الأول أو رئيس الحكومة بتقديم عرت لل طو  العريضــــــــــة لحصــــــــــيلة حكومته، وترك التفاصــــــــــيل الدقيقة 

 للبيان المكتوب الذن يسلم لأعضاي البرلمان.

ومة وتقييم مدى تنفيذ إلتزامها وبذلك يكون تقديم هذا البيان فرصــة حقيقية لأعضــاي البرلمان لمناقشــة الحك
 بالبرإمج الذن عرضته ووافقوا عليه فبل شروعها   العمل.

( الحكومة بتقديم 2016كســـابقه ) تعديل   2020وتفعيلا لوســـائل الرقابة ألزم التعديل الدســـتورن لســـنة 
ابقة،حيث جاي   بيان ســــنون لســــياســــتها امام المجلس الشــــعني الوطا بكل وضــــوح،كان غائبا   التعديلات الســــ

: " يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أن يقدم سنويا إى المجلس الشعني الوطا  111المادة 
 بياإ ع  السياسة العامة."

ضــمانة دســتورية للقضــاي على عزوف الحكومات ع  تقديم بيان الســياســة العامة  111بالتالي تعتبر المادة 
 بمراقبة عمل الحكوممة وبضم  إنسبامه. الذن يسم  للبرلمان

وبالرجو  لذات المادة نجدها ألزم  هذا اإجراي أمام الغرفة الأوى للبرلمان،  ح  تركته إختياريا للغرفة 
 ال انية، لك  جرت العادة على تقديم الحكومة بيانها لمجلس الأمة ليصب  بذلك عرفا دستوريا يفرت ضرورة تقديمه.

 بيان الســياســة العامة يشــكل بالدرجة الأوى آلية مهمة للرقابة البرلمانية فإبا ي تب عنه م  وإذا كان تقديم
إجرايات رقابية تنصــــــــــــــب على مســــــــــــــؤولية الحكومة يعد كذلك أهمية بالغة ويتم ذلك م  خلال إصــــــــــــــدار اللوائ ، 

 التصوي  على ملتمس الرقابة أو رف  التصوي  بال قة.

إصـــــدار اللوائ  : هي تعبير ع  عدم رضـــــا مجموعة م  أعضـــــاي المجلس بمناســـــبة تقديم بيان الســـــياســـــة العامة  -
، كما يمك  أن تم ل خطوة 10الســـــنون لعدم إقناعهم به، فهي الانتقادات والملاح ات وكشـــــف التناقضـــــات 
حتمالية الانتقال إى وســـائل جدية للف  إنتباه الحكومة لوجود معارضـــة للســـياســـة المتبعة، وإنذار مبكر  ا با

أك ر خطورة وقســاوة عليها، كما يمك  أن تعبر اللائحة ع  مســاندة المجلس للحكومة، كما يمك  أن تصــدر 
اللائحة أيضا م  مجلس الأمة بمناسبة عرت مخطض عمل الحكومة كما شرحنا أعلاه، كما يمك  أن يصدرها 

 11اسة ااارجية.البرلمان المجتمع بغرفتيه بمناسبة مناقشة السي
يعتبر ملتمس الرقابة النتيبة ال انية الم تبة ع  مناقشـــــــة  11ملتمس الرقابة : حســـــــب الفقرة الرابعة م  المادة  -

بيان الســــياســــة العامة كإجراي يت ذه النواب لضــــغض على الحكومة وإجبارها على اإســــتقالة، عكس اللائحة 
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ثيرها ســــــــياســــــــي فقض(، حيث يكم  اإختلاف بينهما   ال  لا تؤدن إى أن إجراييؤثر على الحكومة )  
كون ملتمس الرقــابــة لائحــة نتلف ع  اللوائ  الأخرى م  حيــث النصــــــــــــــــاب الواجــب توافره لاق احــه او 

 12م  اتجال المقررة لمناقشته والمحددة دستوريا. أوالتصوي  عليه 

الشـــــــرو  ال   يطها به المشـــــــر  م   ن را  ذه الاســـــــتعماللذلك فرغم الأهمية ال    ى بها ي ل صـــــــعب 
جهة، و الأغلبية البرلمانية المســـــــــــاندة للحكومة م  جهة أخرى، بينما المعارضـــــــــــة إن وجدت فقد ب  الواقع العملي 
صــــعوبة تقديمها لملتمس رقابة، لأنها وإن إســــتطاع  الحصــــول على التوقيعات المطلوبة لتقديمه ل  تضــــم  الحصــــول 

 13قبوله.على الأغلبية اللازمة ل

التصـــــوي  بال قة : لتتمك  الحكومة م  ماية مركزها الســـــياســـــي خو ل  ا الدســـــتور إجرايا تلبأ إليه لتدعيم  -
موقفها أمام المعارضــــة وهو التصــــوي  بال قة ليث يمك  للوزير الأول أو رئيس الحكومة حســــب الحالة طلب 

ســاحة الســياســية، و  حالة عدم الموافقة على م  البرلمان إذا كان  عليه معارضــة شــديدة   ال14تجديد ال قة 
 اللائحة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  إستقالة الحكومة.

بالتالي على الرغم م  أن هذا اإجراي وســيلة رقابية لكنه كذلك أداة ضــغض للحكومة ضــد  البرلمان لأن  الحكومة إذا 
ا يمك  أن تســــقض أو  ل  المجلس حلا  رأســــيا، فم  جهة إذا لم يوافب لم تتحصــــل على موافقة المجلس الشــــعني الوط

المجلس الشــــعني الوطا على طلب التصــــوي  بال قة يقد م الوزير الأول أو رئيس الحكومة اســــتقالته، وم  جهة يمك  
ي ، يؤدن إى لرئيس الجمهورية أن يلبأ لحل المجلس الشعني الوطا ولايقبلإستقالة الحكومة، إذا هو سلاح ذو حد  

 . 15عزوف النواب ع  عدم تجديد ال قة حتى لا تكون نيابتهم   خطر

أن  ســلطة الرد  لدى رئيس الجمهورية فقض دون وجود تدافع  2020لذلك نســبل على التعديل الدســتورن لســنة 
فعلا ســـــلطة  وســـــلطة مضـــــادة، فبينما يكون البرلمان ز  طائلة الحل   أن وق  لا يمك  أن يكون مســـــتقلا ويم ل

رقابية على الجهاز التنفيذن، حيث يمك  لرئيس الجمهورية أن يقر ر حل البرلمان أو إجراي انت ابات تشــــــــــــــريعية قبل 
أوانها بعد إســــتشــــارة رئيس المجلس الشــــعني الوطا ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المحكمة الدســــتورية، والوزير الأول أو 

ر ) أن حسب ما يراه الرئيس وحتى الاستشارة ليس  ملزمة(، فإذا كان  ، دون تعليل أو تبري16رئيس الحكومة... 
هناك أغلبية برلمانية على غير توجه رئيس الجمهورية يمك  أن  ل البرلمان للحصـــول على أغلبية رئاســـية يشـــك ل م  

لبرلمان لايمك  أشــــهر الأوى م  عهدة ا 10خلا ا الحكومة، وهنا كان ينبغي التقييد على الأقل ) كأن يفرت مدة 
 فيها حله(.

 

 المطلبالثالث: الاستجواب آلية ترتب المسؤولية السياسية في التعديل الدستوري الجديد
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أنه : " يمك  أعضاي البرلمان إستبواب الحكومة  2020م  التعديل الدستورن لسنة  160جاي   المادة 
  أية مســـــألة ذات أهمية وطنية، وكذلك ع  حال تطبيب القوان ، ويكون الجواب خلال أجل أقصـــــاه ثلاثون يوما 

 " 

لأعضـاي البرلمان   مواجهة كسـابقه اإسـتبواب كوسـيلة   2020و بذلك كرس التعديل الدسـتورن لسـنة 
اإاام أو النقد أو تجري  ،17أعضاي الحكومة، زصل   طيااا معاني قاسية كالمحاسبة و المؤاخذة لأعمال الحكومة 

ســـــياســـــتها  فالنائب  ول أن يســـــتبوب الحكومة   أية مســـــألة ذات أهمية وطنية و كذا ع  حال تطبيب القوان ، 
زير الأول أو رئيس الحكومة أو الوزراي، ويكون الجواب خلال أجل أقصـــــــاه ثلاثون كما يمك  توجيه إســـــــتبواب الو 

يتماشــى مع الشــرو  المشــددة لعمال آلية اإســتبواب وما  2020يوما و الجديد الذن أتى به التعديل الدســتورن 
يد وشــــــــــكر  ي18تقرر م  إجرايات، حيث تكون آثار اإســــــــــتبواب مرتبطة باإجابة فت تتم جلســــــــــته إما بلائحة 

للحكومة، أو لائحة لوم ي تب عنها مسؤولية الحكومة ككل أو الوزير المعا، وبذلك يكون هذا الأثر دافعا للنواب 
م  أجل اإقدام على ممارســـــة حب اإســـــتبواب رغم تعقيد إجرائااإبتغايا لما  ققه م  غايات، إذ أصـــــب  بإمكانه 

 1/7ة للحكومة م  خلال ملتمس الرقابة إذا   الموافقة عليه م  طرف أن يق ن أو يختتم بإقامة المسؤولية السياسي
، خاصـــة و أنه أضـــحى نتيبة حتمية لعدم اإجابة على الأســـئلة الشـــفوية و 19م  أعضـــاي المجلس الشـــعني الوطا 

 الكتابية.

و جردته  و بالتالي هذه اإضافة قد تجعل الوضع يتغير بتغيير الأحكام الدستورية ال  ضيق  اإستبواب
 م  أن أ ثر أو مسؤولية و جعل  منه أسلوبا للإعلام دون المسؤولية السياسية.

 

: آليات الرقابة التي لا ترتب المساااؤولية الساااياساااية للحكومة في التعديل الدساااتوري المبحث الثاني
 .2020لسنة 

آليات أخرى تمكنهم م  إضـــافة إى اتليات ال  يمك   م  خلا ا للبرلمان طرح مســـؤولية الحكومة، توجد 
المتابعة الدائمة للأعمال و النشا  الحكومي، هذه الوسائل متاحة لغرف  البرلمان على سواي م  حيث إستعما ا أو 
شرو  وإجرايات ممارستها أو آثارها ما يعا أن مجلس الأمة له نفس دور المجلس الشعني الوطا   الرقابة دون أن 

عملي أن البرلمان يعتمد   دوره الرقابي على اتليات الرقابية غير المرتبة للمســؤولية الســياســية تمييز وقد أثب  الواقع ال
للحكومة أك ر، وهذا راجع إى الصــــــــعوبة و القيود ال  تواجه البرلمان عند طرحه لمســــــــؤولية الحكومة ال  تؤدن اى 

 حله سواي الحل الوجوبي أو الحل الرئاسي.

( و لجان التحقيب البرلماني ئلة البرلمانية   )المطلب الأولاتليات م  خلال الأســــــــــــــو ســــــــــــــنتطرق إى هذه 
 )المطلب ال اني(.
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 آلية فردية للرقابة البرلمانية.الأسئلة البرلمانية وسيلة حوار و الأول: المطلب 
: يمك  أعضـــــــــاي البرلمان أن يوجهوا أن ســـــــــؤال شـــــــــفون أو 1ق 2020م  التعديل  158جاي   المادة 

 تابي إى أن عضو   الحكومة.ك

و الســــــــؤال هو تقصــــــــي عضــــــــو البرلمان م  وزير مختص أو م  رئيس الحكومة ع  حقيقة أمر مع  خاص 
 20بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل. 

ويمك  أن يكون شــــــفويا يطرحه النائب شــــــفاهةو يتلقى اإجابة عنه شــــــفاهة خلال الجلســــــة الم صــــــصــــــة 
د بصـــفة عامة علاقة شـــ صـــية ب  النائب و عضـــو الحكومة، كما يمك  أن يكون للإجابة ع  الأســـئلة، حيث يول

كتابي تكون اإجابة عنه كتابة ويهدف إى الحصــــــول على توضــــــيحات أو معلومات حول مســــــألة أو قضــــــية معينة 
ـــذ أو تطبيب نص قـــانوني أو تن يمي مع ، أو بنـــد م  بنود مخطض العمـــل  ـــة تنفي ـــا مـــا تتعلب بكيفي ـــذات غـــالب بال
لحكومي، و كذا بالحلول و الم رجات ال  لجأت إليها الحكومة فيما يخص المســـــــــــــائل و الانشـــــــــــــغالات المحلية منها 

 خاصة.

يود  نص الســـؤال م  قبل صـــاحبه، بصـــفته عضـــوا   البرلمان، وهي الصـــفة الوحيدة ال  يمك  م  خلا ا 
عضـــو أو رئيس   إحدى اللبان الدائمة، ليث لايمك  تقديمه بصـــفة أخرى كأن يوجهه بصـــفته 21تقديم الســـؤال 

و ذلك م  أجل تمييزه ع  باقي  22كما أن الســـــؤال يقدم فرديا كحب فردن مخول لكل عضـــــو م  أعضـــــاي البرلمان 
اتليات الرقابية ال  تقدم بشــــــــــكل ماعي كاإســــــــــتبواب فهو اإجراي الرقابي الوحيد الذن لا يشــــــــــ   فيه أغلبية 

 معينة.

( يوما، ويجوز لغرف  البرلمان فت  30  أجل ثلاثون ) 138الســــــــــــــؤال حســـــــــــــــب المادة يجيب الوزير ع  
مناقشــــــة متى رأتا أن إجابة عضــــــو الحكومة تبر ر ذلك، ويبقى الســــــؤال اتلية الأك ر تو يفا م  طرف نواب البرلمان 

 وأعضائه )   الف ات التشريعية السادسة والسابعة (.

لم يضــف الجديد بشــأن هذه اتلية ال  تبقى  دودة الأثر لأن  2020نة وبالتالي فالتعديل الدســتورن لســ
عدم الرد على الســــؤال لايرتب أن جزاي لتقرير المســــؤولية، فرغم إمكانية فت  البرلماني  للمناقشــــة عند عدم رضــــاهم 

 ة مسؤوليتها.على اإجابة المقدمة  م، إلا أنها تبقى فاقدة للفعالية مادام  لا تنتج أثرا م  شأنه إثار 

 

 : التحقيق البرلماني   المطلب الثاني
يعتبر التحقيب البرلماني م  أهم وأنجع وســـــــــــــــائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، حيث تعد  بريطانيا 
الســـــــــباقة   إســـــــــت دام هذه الوســـــــــيلة، ولا تعتبر بذلك حكرا على الن ام البرلماني فقض بل موجودة حتى   الن ام 
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ي كما هو الحال   الولايات المتحدة الأمريكية، و  الجزائر تبن دستورها العمل به على الرغم م  اإجرايات الرئاس
 ال  تؤثر سلبا على نجاعته.

والتحقيب البرلماني شــــكل م  أشــــكال الرقابة يمارســــها المجلس النيابي على حكومته، حيث تقوم لجنة مؤلفة 
 مسـألة أو قضـية ذات مصـلحة عامة، بهدف الكشـف ع  كافة العناصـر المادية م  أعضـاي م  البرلمان بالتحقيب  

 23والمعنوية،  ا إست دام السلطات المقررة قانوإ لبلو  الغاية ال  تنشدها.

 وسنتطرق إى لجان التحقيب البرلمانية واللبان الدائمة وممارستها للرقابة كاتتي :

 * لجان التحقيق البرلمانية

م  الدســـتور أنه بإمكان كل غرفة م  البرلمان   إطار إختصـــاصـــااا أن تنشـــأ   أن  159دة جاي   الما
وق  لجان زقيب   قضــــــــايا ذات مصــــــــلحة عامة ولا يمك  إنشــــــــاي لجنة زقيب بخصــــــــوص وقائع تكون  ل إجراي 

ما و كذا العلاقات قضـائي، يتضـم  القانون العضـون الذن  دد تن يم المجلس الشـعني الوطا ومجلس الأمة وعمله
الو يفية بينهما و ب  الحكومة الشـــــــــــــرو  واإجرايات اااصـــــــــــــة بتكوي  هذه اللبان وهي تقدم تقريرها إى رئيس 
المجلس المعا الذن يبلغه لرئيس الجمهورية، الوزير الأول، يوز  على أعضاي المجلس المعا ولا ينشر كليا أو جزئيا إلا 

و بنايا على تصـــــــوي  بالموافقة م  أعضـــــــاي المجلس المعا، ويمك  فت  مناقشـــــــة   م  خلال إق اح مكتب المجلس 
 .24جلسة مغلقة بخصوص هذا التقرير 

يمكننا القول أن "التحقيب البرلماني وســـــيلة لرقابة البرلمان على الحكومة،  159وعليه باســـــتقراي  توى المادة 
ئب   موضــــو  يدخل   إختصــــاصــــه، ويكون  ا   ســــبيل تمارســــها لجنة منه لتســــت هر ما قد يهم البرلمان م  حقا

ذلك كل الســــــــــــلطات ال  نو ا  ا النصــــــــــــوص القانونية، وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه إى البرلمان صــــــــــــاحب القرار 
 .25النهائي"

وقد إشـــــ   المؤســـــس الدســـــتورن   التعديل الجديد أن يتعلب موضـــــو  التحقيب بالقضـــــايا ذات المصـــــلحة 
ما يعا أن المصــالح الشــ صــية أو القاضــيا المرتبطة بالمصــالح الجهوية أو الفئوية أو الحزبية أو القضــايا ال  لا العامة، 

 تتميز بالطابع الوطا لا تدخل   هذا النطاق.

 شرو  و إجرايات و أحكام هذه اتلية والنتائج الم تبة عنها. 16/12و ن م القانون العضون 

لم يضـــــف الك ير  ذه اتلية ولا زال  ذات اإجرايات ال   2020الدســـــتورن لســـــنة بما يعا أن التعديل 
تضيب على لجان التحقيب و تجعل م  التحقيب البرلماني مجرد آلية إستعلامية لا غير تضغض على الحكومة و لا تطرح 

 ة التحبمسؤوليتها المباشرة وتكتفي فقض بإحراجها أمام رئيس الجمهورية الذن يبلغ بتقرير لجن

 ممارسة اللجان الدائمة للرقابة البرلمانية  *
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تعتبر اللبــان البرلمـانيــة م  أهم الأجهزة للعمــل البرلمـاني فيمــا يتعلب بســــــــــــــير عمــل المجلس و آداي مهــامـه و 
الو ائف الموكلة إليه، ســواي كان  تشــريعية أو رقابية أو أن مهمة أخرى تمارســها وتدخل   إختصــاصــها كما تعتبر 

عملية تســــــم  للبرلمان بالقيام بعمله على أكمل وجه خاصــــــة   مجال دراســــــة النصــــــوص القانونية ومعالجة  ضــــــرورة
.                                                          26مخـــــتـــــلـــــف الـــــقضـــــــــــــــــــــايا، إذ تـــــعـــــــد ا ـــــيـــــئـــــــة الأكـــــ ـــــر أهمـــــيـــــــة و فـــــعـــــــالـــــيـــــــة داخـــــــل المجـــــــالـــــس الـــــبرلمـــــــانـــــيـــــــة

على أن كل م  المجلس الشـــــعني الوطا و مجلس الأمة يشـــــكلان لجان  2020وقد نص التعديل الدســـــتورن لســـــنة 
 .27دائمة   إطار ن امها الداخلي 

، فإنها 28هاته اللبان باعتبارها المطبخ الســـــــياســـــــي الذن تتم فيه عملية الفحص و الدراســـــــة و المناقشـــــــة  
راي المقدمة م  طرف أعضــــــاي البرلمان ســــــتكون   علاقة مع الوزارات نلب تعاوإ بينهما، تجســــــده اإق احات و ات

 .29ذون اابرة، وهو ما يعتبر رقابة وقائية ويؤدن إى مشاركة اللبان الدائمة   العمل الحكومي 

حيث يمك  للبان الدائمة أن تســــــــــتمع لأعضــــــــــاي الحكومة بغرت حصــــــــــو ا على معلومات و رغم أهمية 
 30و ديمقراطي إلا أنها لا زضــــىبإهتمام بعكس أهميتها  جلســــات اإســــتما    الرقابة كوســــيلة ذات طابع ماعي 

مقارنة بباقي الوســــائل الرقابية رغم ما تلعبه م  دور لتبادل الأفكار و اتراي ب  أعضــــاي اللبنة و أعضــــاي الحكومة 
ايا م  جهة وب  الحكومة و المجتمع المدني م  جهة أخرى، إضافة لدورها   نفيف العقابات و إيجاد حلول للقض

 ال  ندم المصلحة العامة بعيدا ع  باقي اتليات الرقابية ال  يمك  أن زمل طيااا الوعيد و التهديد.

كما يمك   ا )اللبان الدائمة ( تشــكيل بع ة إســتعلامية مؤقتة حول موضــو   دد أو وضــع مع ،  دد 
 الن ام الداخلي لكل غرفة الأحكام ال  نضع  ا.

لية بعد تعالي الأصــــوات المطالبة بها، تكون مؤقتة و تنحصــــر مهمتها   موضــــو   دد وقد ولدت هذه ات
و لم يعتبرها م  32أكد على كونها وســــــيلة إســــــتفســــــار 2020، لك  التعديل الدســــــتورن لســــــنة 31أو وضــــــع مع  

 .وسائل التحقيب و الرقابة البرلمانية للنشا  الحكومي

 

 

 خاتمة:
 إجراي،2020الجزائر كان  أمام فرصــــــــــة حقيقية   التعديل الدســــــــــتورن لســــــــــنة   ااتام يمك  القول أن 

حاول  أن  ،إصـــــــلاحات دســـــــتورية معمقة تســـــــتبيب لتطلعات الشـــــــعب الجزائرن الذن قاد حراكا حضـــــــاريا راقيا
ل تستغلها م  خلال بع  التعديلات ال  عمل  لتسهم   تطوير ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة وترقية العم
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لكنها لم تك  كافية لتعطي مؤســـــــســـــــة البرلمان مكانتها الحقيقية لاســـــــيما وأنه المعبر  الأصـــــــلي والحقيقي ع   ،البرلماني
 .اإرادة الشعبية

 لذلك وم  خلال تفحصنا لنصوص التعديل الدستورن الجديد المرتبطة بالرقابة البرلمانية توصلنا إى النتائج التالية:

رن لم يضـف موادا جديدة بخصـوص آليات الرقابة وجاي بنفس الصـلاحيات الرقابية المؤسـس الدسـتورن الجزائ
ومك   م  تعي  رئيس  ،الســــــابقة لك  بالمقابل أعطى للمعارضــــــة دورا فعالا يضــــــم   ا المشــــــاركة   كافة الأعمال

حــاولــة م  خلال ذلــك لبرلمــانيــة كمالجمهوريــة م  الأغلبيــة البرلمــانيــة متى تكت لــ  أحزاب أو فــاز حزب بالأغلبيــة ا
ســـتبواب آلية تنتج م  اإكما  ســـب  ذا التعديل أنه جعل   ،عطاي قوة للبرلمان وتعزيز مكانة الســـلطة التشـــريعيةإ

 .بعدما كان مجرد وسيلة إستعلامية ،أثرا وترتب مسؤولية سياسية

ولتعزيز  ،ورغم ذلك تبقى العديد م  النقائص ال  تقف حائلا أمام البرلمان لممارسة دوره الرقابي بشكل فع ال       
هذا الدور نورد بع  الاق احات والتوصـــــــيات ال  يمك  أن تســـــــاهم   تصـــــــويب وترقية أداي الدور الرقابي للبرلمان 

 وتفعيله :

 الحكومة بالاجابة ع  الأســــــــئلة الشــــــــفوية والكتابية المقدمة وعدم  تســــــــطير الجزاي المناســــــــب ع  عدم إلتزام
 إح امها اتجال المقررة للرد عنها، ولم لا إصدار لائحة تدي  الحكومة وتقيم مسؤوليتها.

 توفير ضــــــماإت أوســــــع للبان التحقيب لتشــــــمل كل الأنشــــــطة الحكومية لم تلف قطاعااا دون إســــــت ناي، 
فقض وذلك لما عتبارها وســــــيلة إســــــتفســــــار بإوإعطاي أهمية أكبر للبان الدائمة   مجال الرقابة دون الاكتفاي 

 .تلعبه م  دور   هذا المجال
 .إبعاد المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة م  أمام رئيس الجمهورية مع إبقائها فقض للوزير الأول 
  ملتمس الرقابة ونفي  نصاب إقرارهالتقليل م  النصاب المش   لقبول إق اح. 

 

 

 

 ئمة المراجع :اق

 المراجع باللغة العربية  :أولا
  :النصوص القانونية 

 /الدساتير : 1
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 82الجريدة الرسمية رقم  ،المتضم  التعديل الدستورن ،2020/12/30المؤرخ    442/20المرسوم الرئاسي رقم 
 .2020/12/30الصادرة بتاريخ  

 القوانين العضوية : /2
 دد تن يم المجلس الشــــــــــــــعني الوطا ومجلس الأمة  ،2016/08/15المؤرخ    12/16القانون العضــــــــــــــون رقم 

 .2016/07/07المؤرخة    ،05الجريدة الرسمية العدد  ،وعملهما وكذا العلاقة الو يفية بينهما
 : الكتب 

 ،دار عالم للكتب ،الرقابة الســياســية على أعمال الســلطة التنفيذية   الن ام البرلماني ،إيهاب زكي ســلام- 
 .1983،القاهرة

ســــــــــــــلســــــــــــــلة الدراســــــــــــــات القانونية  ،المغرب    يطه الدولي ،ن ام البرلمان ذن الغرفت  ،الم تار مطيع- 
 .1999،الربا  ،مكتبة الشباب ،والسياسية والاقتصادية

دار  ،الاســــــــتبوابات والتحقيقات البرلمانية   الن م المقارنة –لقانون الدســــــــتورن ا ،ســــــــعيد الســــــــيد علي-
 .14ص ،2009،الكتاب الحديث

التحقيب البرلماني ) لجان تقصــــــــــــــي الحقائب (   الدول العربية والأمريكية  ،عمران فارس  مد عبد الباقي-
 .2008،مصر ،المركز القومي للاصدارات القانونية ،دراسة مقارنة ،والأوربية

  :رسائل الدكتوراه 
مقدمة لنيل  ، أطروحةالمعدل والمتمم 1996/11/28البرلمان الجزائرن    ل دســـــــــــتور  ،ســـــــــــعيد أوصـــــــــــيف -

 .2016،جامعة الجزائر ،شهادة الدكتوراه   القانون العام
ومتطلبات    2016حدود فعالية الســـــــــــلطة التشـــــــــــريعية على ضـــــــــــوي التعديل الدســـــــــــتورن لســـــــــــنة  ،عليم زهرة -

برن  ،جامعة  مد البشـــــير الابراهيمي ،أطروحة مقدمة لنيل شـــــهادة دكتوراه الطور ال الث ل م د ،اإصـــــلاح
 .2021/2020،بوعريريج

أطروحة مقدمة لنيل شــــــــــــــهادة دكتوراه    ،فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة   الجزائر ،ميلود ذبي  -
 .2013/2012،باتنة ،ان اضرجامعة الح ،العلوم القانونية

أطروحة مقدمة  ،فرنســـــا ،مصـــــر ،دراســـــة مقارنة لكل م  الجزائر ،الن ام القانوني لعضـــــو البرلمان ، مد بركات -
 .2006/2005،جامعة الجزائر ،لنيل شهادة دكتوراه دولة   القانون العام

 : المقالات 
ح طارق ومجدوب قوران - المجلة الجزائرية  ،الاجتهاد الدســـــــــــتورن وأثره على العمل الرقابي للبرلمان   الجزائر ،ذبا 

 .2021،العدد الأول ،المجلد السادس ،للحقوق والعلوم السياسية
 ،ورقلة،مجلة دفاتر الســــــياســــــة والقانون ،وســــــائل الرقابة البرلمانية على أعمال الســــــلطة التنفيذية ،حفيظ نقادن -

 .10،2014العدد 
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ودســـــتور  2016ال اب  والمتغير   آليات الرقابة البرلمانية    ل التعديل الدســـــتورن لســـــنة  ،وجة خلو خد -
 .2020أفريل،1العدد  ،11المجلد  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،2011المغرب لسنة 

مجلة  ،2020مكانة مؤســــــســــــة الحكومة على ضــــــوي مســــــتبدات التعديل الدســــــتورن لســــــنة  ،ضــــــريف قدور -
 .1،2021العدد  ،3المجلد  ،الجزائر ،الألاث القانونية والسياسية

 : المواقع الالكترونية 
 الرابض :،تطور عمل المجالس النيابية العربية برإمج الأمم المتحدة اإبائي ،علي الصاون

. www.arabparliamentaryinstitue.org/upload/article/2837233993 
 

 ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية 
- AmellerMichel , les questions instruments du contrôle parlementaire , 
LGDJ , paris , 1964. 

- Bernard Chantbout , le contrôle parlementaire , œuvres de droit 
constitutionnel est institutions , N 1 , 14 éme éditions , 1998. 

 الهوامش :
ومتطلبات اإصلاح، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  2016عليم زهرة، حدود فعالية السلطة التشريعية على ضوي التعديل الدستورن لسنة  1

 .198، ص 2020/2021الطور ال الث، )ل م د( جامعة  مد البشير اإبراهيمي، برن بوعريريج، 
حيث ينسب عمل  ،كان الوزير الأول يقدم مخطض عمل الحكومة بما يتوافب مع تنفيذ برإمج رئيس الجمهورية  2008  التعديل الدستورن لسنة  .2

 2008.م  تعديل  80 ،79الحكومة حسب المادة 
 3. المرسوم الرئاسي رقم 442/20 المؤرخ   2020/12/30 المتضم  التعديل الدستورن، الجريدة الرسمية رقم 82 الصادرة بتاريخ 2020/12/30

العدد  ،3المجلد  ،الجزائر ،مجلة الألاث القانونية والسياسية ،2020مكانة مؤسسة الحكومة على ضوي مستبدات التعديل الدستورن لسنة ،ضريفقدور4
 .215ص  ،2021 ،1
( 30يس الحكومة المع   على تشكيل حكومته   أجل ثلاث  ): " إذا لم يصل رئ2020م  التعديل الدستورن لسنة  2ف  110جاي   المادة  5

 .بتشكيل الحكومة " جديد ويكلفهيع  رئيس الجمهورية رئيس الحكومة  ،يوما
ح طارق 6 العدد  ،6المجلد  ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،الاجتهاد الدستورن وأثره على العمل الرقابي للبرلمان   الجزائر ،مجدوب قوران ،ذبا 
 .337ص  ،2021 ،1
يس عرت الحكومة مخططها على مجلس الوزراي قبل تمريره للمبلس الشعني الوطا يؤثر على برإمج الأغلبية لكم النفوذ الكبير الذن يلقاه رئ 7

م  قبل رئيس الجمهورية ومشاركته   وضع وإعداد  فيكون المجلس  ط ة مهمة لمراقبة البرإمج الحكومي ،الجمهورية داخل مجلس الوزراي وزكمه   مساره
 مايجعل الحكومة مؤسسة ضعيفة ويبقي سيادة السلطة الرئاسية على السلطة الحكومية.،البرإمج إن لم يك  صاحب الكلمة الفصل حوله

 .إى المجلس الشعني الوطا للموافقة عليهعلى أنه " يقدم الوزير الأول مخطض عمل الحكومة  2020م  التعديل الدستورن لسنة  106نص  المادة  8
 .ويجرن المجلس الشعني الوطا  ذا الغرت مناقشة عامة

 .يمك  الوزير الأول أن يكيف مخطض عمل الحكومة على ضوي مناقشة المجلس الشعني الوطا بالتشاور مع رئيس الجمهورية
م لما وافب عليه المجلس الشعني الوطايقدم الوزير الأول عرضا حول مخطض عمل الحكومة لمجلس الأمة  . 

 

http://www.arabparliamentaryinstitue.org/upload/article/2837233993
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."أن يصدر لائحة ،اإطار  هذا  ،يمك  لمجلس الأمة  
  عليم زهرة، مرجع سابب، ص 9.207

 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة   القانون العام ، مد بركات، الن ام القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة لكل م  الجزائر ومصر وفرنسا 10
 .242ص  ،2006 ،جامعة الجزائر

  المادة 152 م  التعديل الدستورن لسنة  11.2020
  ان ر المادت  161، 162 م  التعديل الدستورن لسنة 2020، السابب ذكره.12

، مجلة 2011و دستور المغرب لسنة  2016ال اب  و المتغير   آليات الرقابة البرلمانية    ل التعديل الدستورن الجزائرن لسنة  ،خدوجة خلو  13
 . 230ص  ،2020أفريل ،1، العدد 11المجلد  ،العلوم القنونية و السياسية

  المادة 111 ف 5، 6 م  التعديل الدستورن لسنة 2020، السابب ذكره.14
  خدوجة خلو ، مرجع سابب، ص 15.231

  أن ر المادة 151 ف 1، م  التعديل الدستورن لسنة 16.2020
 ،جامعة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه   القانون العام،المعدل و المتمم 28/11/1996البرلمان الجزائرن    ل دستور  ،سعيد اوصيف17

 .363ص ،2016
 حفيظ نقادن، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مجلة دفاتر السياسية و القانون، عدد 10، ورقلة 2014 ص 18.74

: " يمك  المجلس الشعني الوطا أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية  2020م  التعديل الدستورن لسنة  161جاي   المادة  19
 الأقل.عدد النواب على  1/7لتمس غلا إذا وقعه لا يقبل هذا الم .الحكومة

  إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطات التنفيذية   الن ام البرلماني، دار عالم للكتب، القاهرة، 1983، ص .2720
وذلك م  خلال إستعمالعبارة : " يمك  أعضاي  ،على أن الأسئلة تقدم م  قبل الأعضاي 2020م  التعديل الدستورن سنة  158تنص المادة  21

 ..." .البرلمان
22AmellerMichell ,les questions instruments du controle parlementaire ,  LGDJ , paris , 1964 , p 
54.  

  سعيد السيد علي، القانون الدستورن – الاستبوابات والتحقيقات البرلمانية   الن م المقارنة، دار الكتاب الحديث، 2009، ص 23.14
 دد تن يم المجلس الشعني الوطا مجلس الأمة  15/08/2016المؤرخ    16/12م  القانون العضون   .86 ،85 ،84 ،81 ،78أن ر المواد  24

 .07/07/2016المؤرخة    5عدده  ،وعملهما وكذا العلاقة الو يفية بينهما ن ر
دراسة مقارنة المركز القومي  ،التحقيب البرلماني لجان تقصي الحقائب   الدول العربية و الأمريكية و الأوروبية ،عمران فارس  مد عبد الباقي 25

 .2008للإصدارات القانونية مصر 
 ،مكتبة الشباب الربا  ،سلسلة الدراسات القانونية و السياسيةواإقتصادية ،ن ام البرلماني ذن الغرفت  المغرب    يطه الدولي ،الم تار مطيع 26

 .91ص  ،1999
  أن ر المادة 137 ف 1، م  التعديل الدستورن لسنة 2020، السابب ذكره.27

 ،جامعة الحان اضر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه   العلوم القانونية ،فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة   الجزائر ،ميلود ذبي  28
 .271ص ،2012/2013 ،باتنة

29 Bernard Chantbout , le contrôle partementaire , Revues de droit constitutionnel et 
institutions politique , Document d’etudes N1 , 14 éme édition , 1998 , p 04.  

على الساعة  6/9/2021الرابض:  أطلع عليه ،12برإمج الأمم المتحدة اإبائي ص  ،النيابية العربيةتطور عمل المجالس  ،علي الصاون30
14:41www.arabparliamentaryinstitue.org/upload/article/2837233993.pdf 

  المادة 137 ف 2 تقابلها المادة 134 م  التعديل الدستورن لسنة 2016 مع إست دام مصطل  إعلامية بدل إستعلامية.31
  أن ر المادة 157 م  التعديل الدستورن لسنة 2020، السابب ذكره.32
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